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الملخص:

لم يعد تقييم  الشركات  وخاصة شركات القطاع الخاص يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك الشركات تعتمد في بناء سمعتها على المراكز المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية. 

وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم "المسؤولية الاجتماعية للشركات". وقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصاديات المتقدمة في هذا المجال، وقد أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل قضايا المجتمع والبيئة،  إن قيام الشركات بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له ، علاوة على المساهمة في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته المعيشية الضرورية، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الاجتماعية، الشركات المتعددة الجنسيات، التنمية المستدامة.
المقدمة:

تتطلع كافة الدول المتقدمة منها والنامية إلى وضع استراتيجيات يرتكز عليها النمو الاقتصادي للمجتمع المحلي والدولي، ومن هنا ظهرت وتطورت مجموعة من التطلعات والحوافر التي من شأنها أن تساعد على زيادة دمج ومشاركة الشركات في المسئولية الاجتماعية .
وتصف معظم تعريفات المسؤولية الاجتماعية للشركات بأﻧﻬا تشكل إجراءات تدمج بموجبها المؤسسات  القضايا الاجتماعية في سياساﺗﻬا وعملياﺗﻬا المتصلة بأعمالها التجارية، ويشمل ذلك المجالات البيئية والاقتصادية و الاجتماعية. ويشمل نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات الآثار المباشرة للإجراءات التي تتخذها المؤسسات، فضلاً عن الآثار غير المباشرة التي يمكن أن تحدثها على اﻟﻤﺠتمع . 
وترتبط المسؤولية الاجتماعية للشركات ارتباطا وثيقا بمفهوم "التنمية المستدامة. ففي عام 1987  خلص  تقرير برونتلاند إلى أن النموذج الحالي للتنمية الاقتصادية لا يمكن أن يدوم على المدى البعيد، حيث إنه يتسبب في نفاد الموارد الطبيعية وإيذاء اﻟﻤﺠتمع. وقد عرّف التقرير التنمية المستدامة بأﻧﻬا التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاﺗﻬا، ويعتمد هذا المفهوم على ثلاثة عناصر رئيسية هي  حماية البيئة، النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ، ووصف التقرير بأن الشركات المتعددة الجنسيات تؤدي دوراً حيوياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان.
فالمسؤولية الاجتماعية للشركات هي المبادرة التي تتخذها مؤسسات الأعمال باستثمار جزء من  أرباحها من أجل تحقيق رفاه اﻟﻤﺠتمع لكي تكوّن صورة إيجابية لدى الجمهور وتؤسس قاعدة من المستهلكين الواعيين. كما أﻧها التزام من جانب مؤسسات الأعمال بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة والعمل مع الموظفين ، واﻟﻤﺠتمعات المحلية على تحسين نوعية الحياة،وتقوم البلدان النامية بالتصدي للأبعاد المتعددة للفقر : الافتقار إلى الحاجات الأساسية مثل التعليم والخدمات الصحية، إضافة إلى البطالة وتدني المستوى المعيشي . وتضطلع الشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن مؤسسات الأعمال المحلية في البلدان النامية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات بدرجات متفاوتة في إطار العمليات التجارية المحلية بغية التصدي لمثل هذه القضايا . وتُعد الشركات المتعددة الجنسيات الجهات الرئيسية التي تستثمر في البلدان النامية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.والإشكالية المطروحة لهذا العمل هي: ما دور المسؤولية الاجتماعية في مشاركة الشركات المتعددة الجنسيات في دفع عجلة التنمية في البلدان النامية؟ ما واقع ذلك، وما هي التحديات التي تواجهها هذه الشركات في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية؟
و تتفرع اشكاليتنا إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:
ـ ما مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من وجهة نظر الباحثين؟

ـ ما مدى إسهام الشركات المتعددة الجنسيات ببرامج  المسؤولية الاجتماعية؟

ـ ما تأثيرها على التنمية؟
ـ ما هو واقعها؟ وما هي التحديات التي تواجهها الشركات المتعددة الجنسيات في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية؟

1ـ مفاهيم عامة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات:
حتى وقتنا الراهن، لم يتم تعريف مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل محدد يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية، ولا تزال هذه المسؤولية في جوهرها أدبية ومعنوية، أي إنها تستمد قوتها وانتشارها من طبيعتها الطوعية الاختيارية.  فقد تعددت صور المبادرات والفعاليات بحسب طبيعة البيئة المحيطة، ونطاق نشاط الشركة وأشكاله، وما تتمتع به كل شركة من قدرة مالية وبشرية. وهذه المسؤولية بطبيعتها ليست جامدة، بل لها الصفة الديناميكية والواقعية وتتصف بالتطور المستمر كي تتلاءم بسرعة وفق مصالحها وبحسب المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية1 .
هناك عدة تعريفات للمسؤولية الاجتماعية للشركات، تختلف باختلاف وجهات النظر في تحديد شكل هذه
المسؤولية. فالبعض يراها بمثابة تذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه، بينما يرى البعض الآخر أن مقتضى هذه المسؤولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع. ويرى آخرون أنها صورة من صور الملاءمة الاجتماعية الواجبة على الشركات. إلا أن كل هذه الآراء تتفق من حيث مضمون هذا المفهوم.
إن المسؤولية الاجتماعية تعني بصورة عامة "تحقيق النجاح التجاري بأساليب تراعي القيم الأخلاقية واحترام الأفراد واﻟﻤﺠتمعات المحلية وبيئتهم الطبيعية " كما تعني معالجة الجوانب القانونية والأخلاقية والتجارية وغيرها من التوقعات التي ينتظرها اﻟﻤﺠتمع من الأعمال التجارية، واتخاذ قرارات
توازن إلى حد ما بين ما تنادي به الجهات صاحبة المصلحة الرئيسية. كما تتضمن العمليات والاستراتيجيات المسؤولة اجتماعياً في مجال الأعمال التجارية، وينظر إليها كمجموعة شاملة من السياسات والبرامج  المدمجة في العمليات التجارية وعمليات اتخاذ القرارات التجارية لشركة ما.
وحددت ثلاث دعامات رئيسية - اجتماعية وبيئية واقتصادية - على أﻧﻬا الطرق التي تنعكس من خلالها  المسؤولية الاجتماعية للشركات على اﻟﻤﺠتمع وتُمكِّن من رصدها وقياسها2.
1ـ1 تعاريف حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات:
ونظرا لازدياد أهمية المسؤولية الاجتماعية فقد ظهر العديد من التعريفات التي حاولت تحديد التعريف الدقيق للمسؤولية الاجتماعية نذكر أهم هذه التعريفات: تعريف منظمة المقاييس العالمية ISO للمسؤولية الاجتماعية بأنها " مسؤولية  المنظمة عن الآثار المترتبة لقراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة عبر الشفافية والسلوك الأخلاقي المتناسق مع التنمية المستدامة ورفاه المجتمع فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار توقعات المساهمين" 3 (ISO26000).
* تعريف المفوضية الأوربية: 
"هو عملية توحيد الاعتبارات والاهتمامات البيئية والاجتماعية لمنظمات الأعمال مع أنشطتها وعملياتها وفعاليتها وتفاعلها مع ذوي المصلحة على أساس طوعي" 4. 
* تعريف البنك الدولي:
"المسؤولية الاجتماعية للشركات هي التزام قطاع الأعمال بالإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة،
وبالعمل مع الموظفين، وأسرهم، واﻟﻤﺠتمع المحلي واﻟﻤﺠتمع عامة من أجل تحسين نوعية حياﺗﻬم، بأساليب تفيد قطاع الأعمال والتنمية على السواء".5
*وقد عرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية على أنها "الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل"6.
هناك وجهتا نظر مختلفتان حول المسؤولية الاجتماعية:
أ/ النظرة ( الكلاسيكية (التقليدية: ترتكز وجهة النظر هذه على أن مسؤولية الإدارة تنحصر فقط في
تسيير عمل النشاط الاقتصادي لغرض تعظيم الربح. أي أن منظمات الأعمال يجب أن تركز على
النشاط الاقتصادي فقط، وأن تهتم دائمًا بتوسع القيمة لحملة الأسهم. ويدعم هذا الاتجاه
 Milton Friedmen 
ب / وجهة النظر الاجتماعية الاقتصادية: وهي ترى أن إدارة أي مؤسسة إقتصادية يجب عليها الاهتمام بتحقيق الرفاه الاجتماعي على مستوى واسع وليس الاهتمام بالربح الإجمالي فقط. وهذه النظرة تركز على أصحاب المصالح ويدعمها Paul Samuelson أحد الاقتصاديين ، ويقول "إن المؤسسة الكبيرة هذه الأيام ليس فقط عليها الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية وإنما التأكد من أنها تعمل أفضل ما بوسعها من أجل ذلك". 7
وقد تعددت المصطلحات المتعلقة بمفهوم المسئولية الاجتماعية مثل مواطنة الشركات والشركات الأخلاقية والحوكمة الجيدة للشركات وهي كلها تنصب على تحمل الشركات لمسئولياتها نحو المجتمع. كما تتضمن المسئولية الاجتماعية عدة أبعاد هي أبعاد قانونية واقتصادية وإنسانية وأخلاقية وتتركز في بعض المجالات خاصة العمل الاجتماعي والتنمية البشرية ومكافحة الفساد والتشغيل والمحافظة على البيئة. وتستند المسئولية الاجتماعية إلى نظرية أصحاب المصالح من حملة أسهم وشركاء وموردين وموزعين وعملاء وأيضا العاملين وأسرهم والبيئة المحيطة والمجتمع ككل. وتعد المسئولية الاجتماعية أداة رئيسية للوصول إلى هذا الهدف من خلال تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمجتمع الأعمال الذي يؤدي بدوره إلى تحسين كفاءة الأداء الاقتصادي للشركات8.
2ـ المسؤولية الاجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات:

2ـ1 تعريف الشركات المتعددة الجنسيات:

تعتبر الشركات المتعددة الجنسية بمثابة القاطرة التى تجر وراءها الاستثمار الأجنبى المباشر نحو أقاليم العالم المختلفة، وقد تعددت التعاريف الخاصة بالشركات المتعددة الجنسيات ،نظرا لتعدد المصطلحات الأجنبية لها،فالبعض يطلق عليها الشركات الأجنبية أو الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات الدولية ، أو الشركات عبر الوطنية كما تطلق عليها الأمم المتحدة لتوضيح أنها ليست شركات يمتلك رؤوس أموالها أكثر من دولة وإنما هى شركات لها فروع فى العديد من الدول وتعمل وفق الإستراتيجية التى تحددها الشركة الأم 9.
وقد تبنى كل من العالم Dunning والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة تعريفا متسعا لهذه الشركات،حيث تعرف الشركة متعددة الجنسية بأنها تلك المنشأة التى تمتلك وسائل الإنتاج وتسيطر عليها وتباشر نشاطها سواء فى مجال الإنتاج أو المبيعات أو الخدمات فى دولتين أو أكثر10. أما العالم Behrman فقد أضاف عنصر الإستراتيجية الإنتاجية العالمية الموحدة لهذا التعريف السابق حيث يرى أن الشركات متعددة الجنسية هى التى تسيطر على وحدات إنتاجية فى أكثر من دولة وتديرها فى إطار إستراتيجية موحد ة. أما العالم Vernon فقدم تعريفا أكثر شمولية لهذه الشركات وهو أن الشركات متعددة الجنسية هى التى تسيطر على عدد معين من الوحدات الإنتاجية فى ست دول أجنبية أو
أكثر،على أن يزيد رقم أعمالها أو مبيعاتها السنوية عن ١٠٠ مليون دولار أمريكى خارج الدولة الأم،وكل هذا فى إطار إستراتيجية موحد ة11. 

أما منظمة الأونكتاد فتعرف هذه الشركات على أنها تلك المؤسسات ذات المسئولية المحدودة أو غير المحدودة التى تتألف من الشركة الأم وفروعها الأجنبية فالشركة الأم هى المالكة للأصول المستخدمة فى الإنتاج فى الخارج. أما الفرع الأجنبى المملوك كليا أو جزئيا فهو المؤسسة ذات المسئولية المحدودة أو غير المحدودة التى مقرها الدولة المضيفة والتي تمتلك فيها شركة الوطن الأم حصة تتيح لها حق المشاركة فى الإدارة12 .
وتتصف هذه الشركات بالعديد من الخصائص التى تميزها عن غيرها من الشركات الأخرى مثل الحجم الكبير،التفوق التكنولوجى،الانتماء إلى دول اقتصاديات السوق المتقدمة صناعيا،زيادة درجة التنوع والتكامل،والسيطرة13.
وتعمل الشركات متعددة الجنسية على الاستثمار فى المناطق التى ترتفع فيها معدلات الربح مع تنوع وتغيير نشاطها ومراكز إنتاجها بما يتلاءم وتحقيق الهد ف .وتستغل هذه الشركات العديد من المزايا التى تتمتع بها،ومن أهمها التقدم التكنولوجى والأساليب الإدارية والتنظيمية المتطورة، فضلا عن القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية بما تملكه من وسائل الدعاية والإعلان ٠
2ـ2 المسؤولية الاجتماعية للشركات المعددة الجنسيات:
إن الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات عبر الوطنية هي الجهات الرئيسية المستثمرة في البلدان النامية من  خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن تدفقه في البلدان النامية يؤدي إلى الإسهام بشكل كبير في تطوير الاقتصادات المحلية من خلال إيجاد فرص عمل، وبناء القدرات ونقل المعرفة . وتحقق الحكومات إيرادات كبيرة من هذه الأعمال التجارية عن طريق الضرائب المفروضة على الشركات، ورسوم الإنتاج، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأملاك. وهذه الإيرادات الكبيرة تمكن الحكومات من إنفاق المزيد من الأموال على الخدمات العامة .
دخلت العديد من الشركات متعددة الجنسية في إطار المسؤولية الاجتماعية في برامج تساعد على توفير  التنمية الاجتماعية المطلوبة والتي تجد الحكومات صعوبة في توفيرها، حيث تترك أثراً كبيراً من النواحي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية على اﻟﻤﺠتمعات المحلية التي تعمل فيها . إلا أن أهمية "التأثير الإيجابي" في الأسواق المعاصرة التي تتسم بالتنافس الشديد قد تكون جوهرية بالنسبة لسمعة الشركة ولنجاح الأعمال التجارية على حد سواء.
وتقوم البلدان النامية بوضع برامج تنموية حسب إمكانياتها لمعالجة الافتقار إلى الحاجات الأساسية مثل التعليم والخدمات الصحية، والمياه الصالحة للشرب، وارتفاع معدل الفقر في كثير من البلدان نظراً لاستحالة إيجاد فرص عمل كافية في ظل تدني النمو الاقتصادي. ومن أجل التصدي للفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة، كثيراً ما تضطلع الشركات المتعددة الجنسيات في البلدان النامية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات بدرجات متفاوتة في إطار عملياﺗﻬا التجارية المحلية في اﻟﻤﺠالات التالية14:
حماية البيئة ، مثل خفض انبعاث الغازات وكمية النفايات، وإعادة تدوير المواد وبرامج إعادة  تشجير الغابات؛
الأعمال الخيرية، مثل التبرع للمؤسسات الخيرية؛
المشاركة في القضايا الاجتماعية، مثل التوعية بحقوق الإنسان والتثقيف بشأن الأمراض و الآفات ؛ 
تنمية المناطق الحضرية من خلال الشراكة مع الحكومة المحلية لإنعاش مؤسسات الأعمال التجارية الصغيرة وتحسين البيئة في المدن الداخلية؛
الاستثمار في مؤسسات الأعمال التجارية المحلية من خلال إقامة شراكات مع المنظمات غير   الحكومية في مجال التخفيف من وطأة الفقر وبرامج التنمية الاجتماعية، والمؤسسات الدينية والأندية الاجتماعية؛
مشاريع الموظفين، مثل توفير معايير أعلى للصحة والسلامة للمهنيين، وفرص التوظيف المتساوية،   
واقتسام الوظائف وساعات العمل المرنة.
2ـ2ـ1 تأثير المسؤولية الاجتماعية للشركات المعددة الجنسيات على المجتمع المحلي:
إن التأثير الذي تحدثه الشركات المعددة الجنسيات على اﻟﻤﺠتمع يعتمد على السياسات العامة والممارسات المستخدمة في التحديث اﻟﻤﺠتمعي من خلال ما يلي:
التوظيف : إن دور هذه الشركات كجهات مستخدمة يعد من أ هم مصادر التنمية الاقتصادية فالشركات تقوم بتوظيف الأفراد بصورة مباشرة من خلال تعيين موظفين دائمين أو موظفين بموجب عقود. وممارسة الشركات الأجنبية في الاعتماد على العمالة الأجنبية بدلاً من العمالة المحلية أو قيامها بالتمييز بين الشريحتين فيما يتعلق بالمعاملة والأجور يدل على عدم مراعاة المسؤولية الاجتماعية للشركات أو اﻟﻤﺠتمع الذي تقوم الشركة من خلاله بتحقيق أهدافها.
توفير الموارد والمشتريات: التأثير الاقتصادي للأموال التي تنفقها الشركات على الاستعانة بمصادر خارجية وعلى المشتريات قد يكون كبيراً. وبالتالي، فإن توفير الموارد من شركات موجودة في اﻟﻤﺠتمعات المحلية قد يؤدي بالتالي إلى تحفيز التنمية الاقتصادية للمجتمع المحلي.
تحديد مواقع المرافق والإدارة: اﻟﻤﺠتمعات التي تختارها الشركات المستثمرة لإقامة مواقع مرافقها  التشغيلية تحصل على دفعة لاقتصادياتها من خلال إيرادات الضرائب المحلية، وإنشاء مؤسسات الأعمال التجارية المحلية وتوفير فرص عمل ، ومثل هذه الشركات تعزز الجهود المحلية لإنعاش الاقتصاد وتدعم المنظمات المحلية.
الاستثمار المالي:   قيام الشركات باستثمار الأموال على أساس قصير أو طويل الأمد يعود على اﻟﻤﺠتمعات المحلية بالعديد من الفوائد . ووسائل الاستثمار النافع تشمل شراء الأسهم في أسواق الأوراق المالية المحلية، والتعامل مع مصارف تنمية اﻟﻤﺠتمعات المحلية أو الاستثمار في صناديق القروض لتنمية اﻟﻤﺠتمع المحلي.
الأعمال الخيرية والاستثمار في اﻟﻤﺠتمع المحلي: يتضمن هذا اﻟﻤﺠال توجيه الأموال النقدية والموارد   إلى الأنشطة التي تؤدي إلى تحفيز إيجاد الوظائف وتوليد الدخل في اﻟﻤﺠتمع المحلي، مثل التدريب بغرض الإعداد للتوظيف، وتوفير السكن بتكلفة معقولة، وتطوير وتوسيع مؤسسات الأعمال التجارية الصغيرة، والإنعاش الاقتصادي، والاستثمار في تعليم الشباب أو تعزيز الظروف الصحية للشباب في اﻟﻤﺠتمع المحلي ، وتقوم الشركات ﺑﻬذه الأنشطة من خلال التبرع للمنظمات المعنية بتطوير اﻟﻤﺠتمع المحلي، وبالشراكة مع الوكالات غير الربحية وتصدر برامج الإنعاش الاقتصادي.
إن الشركات متعددة الجنسيات لديها مصلحة أكيدة في سيادة مفهوم مواطنة الشركات للمشاركة في تحسين الحكم المحلي. إن مواطنة الشركات ليست عملاً خيريًا، بل الأكثر من ذلك هي جزء لا يتجزأ من نموذج عمل الشركات، وتنفذ تحسينات حقيقية في عملياتها. فالحوكمة الرديئة تزيد من تكلفة القيام بالأعمال، وتؤدي إلى عدم استقرار السوق، وتجلب المخاطر مع كل قرار يجب على الشركة أن تتخذه، فالشركات متعددة الجنسيات تستفيد استفادة كبيرة كلما تحسنت البيئة المؤسسية التي تعمل فيها، بالإضافة إلى استفادة مجالات التنمية في البلدان التي تشكل الروابط بين سلسلة الموزعين العالمية.

هذا هو الوضع الراهن لمواطنة الشركات، حيث تمتد مزايا مواطنة الشركات لأبعد من الشركات متعددة الجنسيات. ومن خلال دعم مبادرات التأييد ومجموعات العمل المحلية، تساهم الشركات متعددة الجنسيات وسلسلة فروعها في إيجاد بيئة عمل أفضل، وهو في المقابل يزيد من فرص العمل، ويخلق أسواقا جديدة، ويمهد الطريق أمام الشركات المحلية. وعلى نفس القدر من الأهمية تكون مزايا الحكم الديمقراطي، فعندما تشترك منظمات القطاع الخاص المحلية في تأييد السياسة العامة، سوف يكون لمئات أو حتى آلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة صوت مسموع في المناقشات السياسية.

وبينما تخطو منظمات الأعمال المحلية خطوات واسعة لتأييد تبني سياسات اقتصادية أفضل، وتطبيق القوانين الحالية وتضمن نصيبا متكافئا لكافة شركات الأعمال المشاركة تتزايد الشفافية، ويتعرى الفساد، وتنخفض التكلفة. ففي تقرير عام 2005 قدر مركز الأبحاث الروسي مؤسسة INDEM أن الفساد يكلف الشركات  المحلية والدولية  التي تعمل في روسيا 316 مليار دولار، بمتوسط يصل إلى 136000 دولار للفرد . وفي الهند تختفي بالكامل 25 ٪ من نفقات البنية الأساسية بكل بساطة15. وعن طريق احتضان مجموعات عمل محلية قوية، تستطيع الشركات متعددة الجنسيات أن تساهم في الحد من الفساد، وتفيد المجتمع، وتخفض التكلفة لمورديها ولنفسها.
وعن طريق الاستثمار في تحسين القدرات المؤسسية المحلية والحكم المحلي، يمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تظهر التزامها طويل الأجل ببناء الإطار المؤسسي الذي يعزز النمو المستقبلي في الأسواق الناشئة، وعن طريق استثمارات بسيطة في المنظمات المحلية لمساعدتها على تأييد زيادة الشفافية في الحكومة، وتطبيق التشريعات، سوف تصبح الشركات متعددة الجنسيات قادرة على خفض التكلفة المصاحبة لعمليات المراقبة والمراجعة المستمرة لسلسة فروعها.
أمثلة عن تطبيقات المسؤولية الاجتماعية للشركات المعددة الجنسيات :
* تحصلت أفريقيا على قدر كبير من فوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات، على الرغم من أن هذه الفوائد  غالباً ما تستخدم في الأعمال الخيرية والاستثمار في اﻟﻤﺠتمعات المحلية. ويشارك عدد متزايد من الشركات في الجهود الموجهة نحو التعليم والدعم المؤسسي للأطفال الأيتام والمعوقين والمشردين، وغيرهم من اﻟﻤﺠموعات الفقيرة . وعلى سبيل المثال، قدم مصرف باركليز مبلغ 8,15 مليون شلن كيني عام 2000 ومبلغ 20 مليون شلن عام 2001 لمختلف أنشطة تحقيق الاستدامة في جميع أنحاء كينيا16. كما شاركت شركة DHL في برامج دعم اﻟﻤﺠتمعات المحلية الرامية إلى مساعدة المؤسسات التي تقدم الدعم للأطفال . أما شركة موبيل التي عرِفت بأﻧﻬا واحدة من أكبر الشركات التي تقوم بالأعمال الخيرية فتقدم شهريًا مبلغ  400000 شلن كيني كحد أدنى للمؤسسات التي ترعى المعوقين. 
وتم توجيه جهود أخرى نحو الرعاية الصحية في اﻟﻤﺠتمعات المحلية، ولا سيما الأشخاص الذين يواجهون  صعوبات مالية، ودور رعاية الأطفال والمسنين . كما قدمت الشركات دعما كبيرا لمختلف المشاريع في اﻟﻤﺠتمعات المحلية مثل توفير الماء وخدمات الصحة، وحماية الغابات المهددة وغير ذلك من التدابير البيئية.
وحصل قطاع التعليم على دعم كبير حيث وجِهت العديد من التبرعات لشراء التجهيزات للمدارس. كما قدم الدعم من خلال المنح الدراسية للمتفوقين من الطلاب والإعانات الدراسية للطلاب المحتاجين.وقد اضطلعت الجامعة الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، على وجه الخصوص، بدور هام في مجال المنح الدراسية. واستثمر فرع شركة شل في بنغلاديش بكثافة في مجال التعليم من خلال تقديم ا لكثير من التبرعات  النقدية والعينية للمدارس التي تمر بصعوبات مالية.
وساعدت الجهود المبذولة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على تعزيز الظروف المعيشية للمجتمعات  المحلية والخدمات الاجتماعية، وعلى دعم المشاريع الخاصة باﻟﻤﺠتمع المحلي ورعاية نمو مؤسسات الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال التبرعات وتقديم رأس المال اللازم للبداية بأسعار فائدة مدعومة.
والفائدة الكبيرة التي جنتها أفريقيا من خلال تدابير الدعم المحلية والخارجية هي إيجاد فرص عمل. وقد  استوعبت الشركات عددا كبيرا من الأفراد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال عقود الموردين والاستعانة بعمالة خارجية، الشيء الذي أوجد فرصاً في مجال الأعمال التجارية . وأدى هذا الأمر بالتالي إلى تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين وأثر بصورة إيجابية على الاقتصاد في أفريقيا . وقد ازدهر عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال تزويد مؤسسات الأعمال التجارية بالموارد والخدمات والقوة العاملة.
· شركة نستله(Nestlé) 17 في بنغلاديش، وبمعزل عن قيامها بتقديم التبرعات المالية لمختلف دور رعاية الأيتام، قامت الشركة بتنظيم حملة للوقاية من حمى الضنك . ويبدو أن تلك هي ا لوسيلة الأمثل لتوعية الناس بتدابير الوقاية من هذا المرض . ويميل الناس إلى اعتبار شركة نستله أكثر من مجرد شركة لتسويق منتجات الألبان. وقد نظمت شركة نستله معرضاً لحليب نيدو لمدة يوم في بوغرا . وربما كان هدف المعرض إطلاق حملة تسويق، إلا أن تقديم معلومات للناس عن حقائق غذائية تعلق بغذاء الأطفال يُعد من المسؤوليات الاجتماعية الهامة.
· شركة شل   (Shell) تركز الشركة على تقديم منتجات آمنة بالنسبة للناس والبيئة. وفي بنغلاديش، تكرس شركة شل نفسها أيضاً للمبادئ الأساسية المتصلة بالصحة والسلامة والبيئة والتي يتصدرها تحقيق مبدأ عدم إلحاق الأذى بالناس مع توفير حماية البيئة . كما تعمل شركة شل مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية على تشجيع ومساعدة اﻟﻤﺠتمعات للمحافظة على سلامة البيئة وتنوعها، وضمان استغلال الموارد الطبيعية بطريقة عادلة ومستدامة إيكولوجياً. وشركة شل هي أول شركة عاملة في مجال الطاقة تقوم بوضع معيارللتنوع البيولوجي.
2ـ3 واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات المعددة الجنسيات :
إن فوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات لم تستغل بصورة تامة بسبب بعض جوانب الضعف  المعروفة في البلدان النامية التي تعوق جهود الشركات في هذا اﻟﻤﺠال، فضلاً عن تصرفات الشركات الأجنبية. وفيما يلي بعض العوامل التي تؤثر على تنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات في أفريقيا وبلدان نامية أخرى18.
*محدودية سبل الاستثمار المحدودة وعدم تطور الأسواق: على الرغم من أن الأسواق في البلدان النامية لا تزال ناشئة ومليئة بإمكانات النمو، فإن إمكاناﺗﻬا الضئيلة تجعلها بمثابة خيار سيئ في مجال الاستثمار بالنسبة للشركات التي لديها خيار استثمار أموالها في أسواق أجنبية أكثر تطورا ً. فالإمكانات التجارية المتدنية، وبطء حركة السوق، والخيارات المحدودة لشراء الأسهم تقلل فرص استفادة اﻟﻤﺠتمع المحلي من الاستثمار في السوق المحلي. كما أن سبل الاستثمار الأخرى مثل العقارات والسندات غير متطورة وغير مستخدمة تماماً.
*السياسات العامة والقيم لدى الحكومات:
لا تدعم بعض الحكومات القيم التي توفر الحماية لمواطنيها، أو تضع السياسات العامة التي يمكن أن تتبعها   الشركات المحلية والأجنبية من أجل تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وغالبية البلدان النامية توجد ﺑﻬا معادن وموارد طبيعية أخرى، غير أن عمليات تعدينها تؤدي إلى  انعكاسات بيئية خطيرة إذا لم ترصد بصورة سليمة. وقد اجتذبت هذه الموارد الطبيعية عدداً كبيراً من الشركات الأجنبية . وفي خضم الإسراع لجني الأموال من هذه الموارد، تغفل البلدان الحاجة إلى وضع الوسائل السليمة للتحقق والموازنة، مما يعطي الشركة فرصة استغلال الموارد من دون المراقبة اللازمة.
* واجه قطاع العمل باستمرار مشاكل مماثلة، حيث تقوم للشركات  الأجنبية توظيف العمال الأجانب بدلاً من تعيين الموظفين من اﻟﻤﺠتمع المحلي الذي يستضيف الشركة. كما برزت في مثل هذه الحالات قضايا تتعلق بالتفاوت بين الموظفين المحليين والأجانب من حيث المعاملة والأجور. و تقوم بعض الشركات بتعيين موظفين محليين في الوظائف الدنيا فإن فريقها الإداري يتألف بصورة كاملة من الأجانب.
* شهد عدد كبير من البلدان النامية اضطرابات سياسية أدت إلى وقوع عمليات إبادة جماعية واسعة، واﻧﻬيار  الاقتصاديات واختلال أمني كبير لا يشجع أي شركة أجنبية على الاستثمار في وسائل الاستثمار المحلية.
*كما يعوق التدخل السياسي والفساد الشديد بشكل خطير الجهود الخيرية التي تقوم ﺑﻬا الشركات نظرا إلى أن التبرعات والمساعدات تصل إلى الأشخاص الخطأ أو يساء استغلالها . كما فتح الفساد ثغرات للتهرب والتلاعب الضريبي بالنسبة للشركات نظراً لأن الموظفين المسؤولين عن تحصيل الضرائب يقبلون بسهولة تلقي  الرشاوى لصرف النظر عن القيمة الفعلية للضرائب.
*كما شهدت الجهود المبذولة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات بعض العقبات . وفي بعض الحالات  قام أشخاص ذوو نفوذ وعلى علاقة بالفساد باستخدام المنظمات غير الحكومية كوسيلة لتحقيق مكاسب مادية . وأشارت الشركات إلى أن مشكلة التعرف على منظمات غير حكومية تتمتع بالمصداقية والثقة لإقامة شراكات معها تقف حجر عثرة أمام جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات.
*الاستغلال الذي تمارسه الشركات الأجنبية
إن غالبية الشركات الأجنبية تسيء تماما استخدام البلدان النامية عند تأسيس استثماراﺗﻬا، وإنتاج وبيع  

سلعها أو خدماﺗها، كما أن التعويضات المتدنية التي تدفع لأصحاب الأراضي في حالات التعدين وتدني الأسعار بصورة غير مبررة عند شراء أراضي لإقامة مرافق جديدة تمثل جوانب الاستغلال الرئيسية التي تعاني منها البلدان النامية، ويحصل أصحاب الأراضي على مبالغ زهيدة، بينما يبدو أن الشكاوى المتعلقة بالضرر البيئي المحتمل بسبب الانبعاثات  السامة والحاجة إلى مرفق صالح يؤدي إلى تحسين الأوضاع لا تجد أذناً صاغية.
تقرير الأونكتاد، يوضح أن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات لم يول اهتماماً كافياً لجوانب التنمية الأخرى؛(UNCTAD 2001،UNCTAD 2003b) وتقرير الاستثمار العالمي ، يركِّز اهتمامه على ما يمكن تسميته بالمؤثرات التقليدية للاستثمار الأجنبي المباشر، وهي الضرائب، والعمالة، ونقل التكنولوجيا، والروابط، وتطوير الهياكل الأساسية وإعادة استثمار الأرباح في البلدان المضيفة . ويشكل هذا النوع من التحليل وسيلة هامة لتذكير الأوساط المعنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. لكن هذه التذكير ربما يحتاج إلى أن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك . فإذا كنا مهتمين بآثار المسؤولية  الاجتماعية للشركات على التنمية فهناك جانب آخر ينبغي النظر فيه.
  الأبعاد الهيكلية للتخلف
يتعلق هذا الفرع بالأبعاد الهيكلية للتخلف أو سوء التنمية، ومسألة ماهية علاقة الشركات ﺑﻬذه الأبعاد .  

وينقلنا هذا التحليل إلى عالم نفوذ الشركات، وممارسة الضغوط، وأنماط الاستثمار والاستهلاك غير المستدامة، والمعايير المزدوجة.
  بعض الأمثلة عن واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات: 

تفيد البحوث عن وجود حاجة  إلى إعادة التفكير في علاقات الشراكة بين الأمم المتحدة والشركات متعددة الجنسيات بسبب الطريقة التي يمكن ﺑﻬا لهذه العلاقات أن تعزز نفوذ الشركات والميزة التنافسية والنفوذ السياسي ضد مصلحة البلدان النامية والمؤسسات الصغير ة والمتوسطة الحجم . كما يكشف هذا البحث النقاب عن المعايير المزدوجة التي تظهر عندما تشترك الشركات متعددة الجنسيات في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع قيامها، في الوقت نفسه، بالضغط من أجل وضع نظام لسياسات كلية يمكن أن تكون له آثار سيئة للغاية على التنمية، وتتضمن العناصر الداعية إلى القلق في مثل هذا النظام جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة؛ وميداناً غير متكافئ لإلغاء الضوابط التنظيمية وتحرير التجارة، أي أشكال التحرير التي تزيد اقتصادات البلدان النامية، وشركاﺗﻬا وشعوﺑﻬا ضعفاً ؛ ومقاومة لمبدأي المعاملة الخاصة والتفاضلية على السواء، واستقلالية حكومات البلدان  النامية في تحديد سياساﺗﻬا بما يتفق مع عملياﺗﻬا الديمقراطية واحتياجاﺗﻬا وأولوياﺗﻬا.
وأظهرت البحوث التي أجريت فجوات كبيرة أخرى في البرنامج العام للمسؤولية   الاجتماعية للشركات19:
ففي شيلي تسهم عدة شركات تعدين كبيرة طائفة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحسين  

الأسواق الناشئة وصحة العمال وسلامتهم، ومشاريع للتعليم وتنمية اﻟﻤﺠتمع . لكن هذا المنظور يغفل أحد أهم مشاكل التنمية المتعلقة بالتعدين، وهي أن بعض الشركات عبر الوطنية لم تتمكن بمرور الوقت من تجنّب دفع الضرائب والعوائد فحسب بل إﻧﻬا شجعت أيضاً على التدفقات المالية داخل الشركة بما أدى إلى استدانة شركات للتعدين التابعة، والإفراط في الاستثمار، والإفراط في الإنتاج، واﻧﻬيار أسعار النحاس العالمية. وفي الوقت نفسه فإن هذا النظام يولد تدفقات ضخمة للإيرادات إلى الخارج للوفاء بخدمة القروض التي حصلت عليها من فروع الشركات المالية الموجودة في بلدان الملاذ في الخارج.
وفي البرازيل ، أوضحت البحوث أن عدداً متزايداً من رابطات وشركات الأعمال التجارية تأخذ بعين  

الاعتبار القضايا المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات، لكن لم تظهر أي مشكلة إنمائية رئيسية واحدة في برنامجها ، ويتعلق ذلك بالآثار الاجتماعية المترتبة على إضفاء طابع المرونة على سوق العمالة والمشاكل الثلاث المتعلقة بذلك وهي البطالة، وإلغاء حقوق العمال وانخفاض مستوى معايير العمل المرتبطة بالتعاقد من الباطن .وحتى وقت قريب، تمكنت البرازيل من أن تتجاهل إلى حد كبير هذه القضايا في جدول أعمالها المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
وفي المكسيك، تتزايد عمليات إصدار شهادات بيئية وتحسين نظم الإدارة البيئية، ولكن هناك اتجاهات تبعث  على القلق، من منظور التنمية المستدامة، تتعلق بزيادة الاستثمار في صناعات كثيفة التلوث ونقل المصانع إلى مناطق شبه قاحلة وهشة بيئياً، تكون فيها بالتالي الأنظمة البيئية أضعف مما هي عليه في معظم الأحيان، في أماكن أخرى. ولا تظهر هذه الجوانب في الواقع في البرنامج العام للمسؤولية الاجتماعية للشركات في المكسيك . كما أن الانخفاض في الأجور الفعلية الذي حدث خلال العقدين الماضيين غير مدرج في هذا البرنامج ( 1999
وفي الفلبين أوضحت البحوث في قطاع الغذاء والمشرو بات أن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات  يغفل القضايا الرئيسية التي تتعلق بأنماط التسويق والاستهلاك الأخلاقيين . وأصدرت منظمة الصحة العالمية، تقريراً، يبين بوضوح على العلاقة بين زيادة استهلاك المأكولات السريعة والمشروبات غير الكحولية وارتفاع الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري، والبدانة وأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تتسبب, حالياً في وفاة عدد من الناس يفوق ما تسببه الأمراض الأخرى.(WHO 2003 
وما تبينه هذه الأمثلة هو أن البرنامج العام للمسؤولية الاجتماعية للشركات يميل إلى التركيز على جوانب  ضيقة إلى حد ما للتنمية وأنه يغفل بعض القضايا الأساسية للتنمية التي تتعلق بنفوذ الشركات وأثر السياسات، والآثار السلبية المترتبة على إضفاء طابع المرونة والتحرير، وأنماط الاستثمار والاستهلاك غير المستدامة، والمعايير المزدوجة.
الخاتمة والتوصيات:
لا تستطيع الحكومات بمفردها في البلدان النامية من المساهمة بصورة كبيرة في دعم رفاه اﻟﻤﺠتمع من خلال  تخصيص الإيرادات الضريبية، والجوانب اللوجستية والموارد البشرية . وهنالك حاجة للقطاع الخاص، والاستثمار المسؤول اجتماعياً، والمنظمات غير الحكومية والشراكات التي تعتمد على اﻟﻤﺠتمع المحلي بغية استكمال الجهود التي تبذلها الحكومة للقضاء على الفقر . وإذا نظر إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات على أﻧﻬا شكل آخر من أشكال الإعلان، فإﻧﻬا ستعود بالنفع على مؤسسات الأعمال التجارية . فالسمعة الطيبة هي أفضل شكل من أشكال الإعلان في عالمنا المعاصر. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الفرص المتاحة لمؤسسات الأعمال التجارية وإمكانية تحقيق الأرباح . وعلاوة على ذلك، فإن الشركة التي تتمتع بسمعة طيبة تتسم بالانفتاح والأمانة تتمكن من تجاوز الأزمات، وفي الواقع تُعد مثل هذه السمعة جوهرية في مجال الأعمال التجارية.
التوصيات:

ـ تحتاج البلدان النامية إلى وضع وتنفيذ سياسات عامة تحدد المبادئ التوجيهية المتعلقة بأداء الشركات من حيث عمليات الإنتاج التي تضمن الحماية البيئية ، وتضع حداً أدنى لأجور الموظفين يعزز القوة الشرائية للمستهلكين يؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية . وينبغي للحكومات رصد مصادر تعيين الموظفين تماشياً مع سياسة عامة لا تشجع على توظيف الأجانب. 
ـ يجب على البلدان النامية تحقيق الاستقرار السياسي من أجل تشجيع واستدامة قيام الشركات باستثمار أموالها في مشاريع قصيرة وطويلة الأمد ولجني ثمار هذه الاستثمارات. وينبغي وضع وتنفيذ تدابير لمكافحة الفساد وضمان الاستفادة من الجهود المبذولة في إطار المسؤولية الاجتماعية .
ـ تفعيل دور القطاع الخاص بصورة أفضل للرفع من مساهمتهم في برامج المسؤولية الاجتماعية.

ـ اعتماد المناقصات الحكومية كوسيلة لتشجيع الشركات التي تساهم بفعالية في برامج المسؤولية الاجتماعية.

ـ ضرورة اهتمام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية بمنظور شمولي يمتد إلى الاستثمار في المجتمع والأفراد.

ـ ضرورة مساهمة وسائل الإعلام ومن خلال الندوات والمؤتمرات بشان المسائل المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، و تشجيع مختلف المؤسسات الحكومية  على المشاركة الفعالة.
ـ تشجيع الاستثمار الأجنبي على التقيد بالمعايير العالمية فيما يخص البيئة والصحة والسلامة ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في إطار الشراكة مع الشركات المحلية.
ـ الإعلان عن برامج المسؤولية الاجتماعية بصورة أكبر لزيادة عدد المشاركين فيها.
ـ تكريم و تحفيز المؤسسات والأفراد ممن كان لهم دور في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، والمشاركين في تطبيقها على أرض الواقع.
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